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الاوامر
الجلسة 54 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

الخائبة للأشاعرة الدلیل التال
:فحسب، بالدلیل التال ه تعالل لام النفسال ل‐ لتسجیلالفاش‐ الأشعري لقد استمس

لقد کلّف اله تعال العصاةَ –سیانَ الفّار و المؤمنونَ‐ بأوامرِ الشریعة، فلو اندَمج الطلب بالإرادة ف تلیف العصاة من دون أن
إذ کیف ،ةالإلهی ةعن الإراد المراد َنفبینهما أن ی هذا الاتّحاد عین، لاستَتبالب ف ‐ه تعالال ف ثالثة کصفة‐ لام النفسبال نُقر

وجود صفة رنا علصرولهذا ا ،ستحیلاعدُّ می الإلهیة المرادِ عن الإرادة ه فحیث إنّ تخلُّفمراد تحقّقلَّفِ ولا یمن الم عملا هیریدُ ال
لام النفسأثبتنا ال و من ثم فحیث قد أثبتنا التغایر لام النفسالإنشائیات و هو ال ةَ فالإرادةَ الإلهی غایری النفس الإله ف ثالثة

ف البین فلا نَقع ف التخلّفِ المذکور.

:بالتقریب التال ةَ الأشاعرةأیضاً استدلالی دُ الخمینالسی ضو قد استعر

و من متمسات الأشاعرة[1] لإثبات اختلاف الطلب و الإرادة أنّه يلزم بناء عل اتحادهما ف تليف الفّار بالإيمان بل مطلق أهل
العصيان إما أن لا يون تليف جدّي و هو فاسد بالضرورة، أو تخلّف مراد اله تعال عن إرادته و هو أفسد، و حيث لا بدّ ف هذه

التاليف من مبدأ و لا يمن أن يون الإرادة، و ليس ش‏ء آخر مناسباً للمبدئية غير الطلب، فهو مبدأ. و بعبارة اخرى‏ لو كانت
الإرادة الواجبة مبدأ للطلب اللفظ لزم حصول المطلوب بالضرورة لامتناع تخلّف مراده تعال عن إرادته. و لما رأينا التخلّف
علمنا أنّ المبدأ (للطلب) غيرها (الإرادة) و لم ين غير الطلب صالحاً لها فهو المبدأ فيون ف سائر الموارد أيضاً كذلك. [2]

 
المطروحة واضیعما بین الم یالتف

قبل کل نقاشٍ، یفترض علینا بدایةً أنّ نُمیز ما بین المواضیع المذکورة بین العلماء ل یتَّضح خیطُ الأبحاث ویزهق بعض الأوهام
الطارئة عل الأعلام، ولهذا نَعتقدُ بأنّ هنا ثلاث نقاشاتٍ:

1. النقاش حول مبحث اتحاد الطلب و الإرادة أو تغایرهما.

2. النقاش حول تواجدِ اللام النفس واقعاً أو تخیله ذهناً.

3. النقاش حول شبهة الجبرِ و التفویضِ.

ألف) أما الأول فقد أسلفناه مسبقاً بأنّ مبحث التغایر أو الاتّحاد یخُص الإنشائیاتِ فحسب إذ الطلب و الإرادةُ تَنحدِر ف الأوامر
یة إذ لا طلب و لا إرادةَ فیها الحقیقیة و الامتحانیة و ف تلیفِ العصاة، فلا یعقَل النقاش –حول التغایر أو الاتحاد‐ ف الجمل الخبر

فلا موضوع لهما أساساً.
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لام النفسعن ال رعباتِ یالإنشائی ف یرتبِطُ بمبحثِ التغایر أو الاتّحاد، فحینما نخوض عام فإنّه مبحث لام النفسا الب) و أم
بالطلب، بینما لو دخلنا دائرةَ الإخبارات لسميت تل الصفةُ النفسانیةُ المدلول علیها باللام اللفظ باللام النفس، إذن فهو

سیال ف کلا المبحثَین.

إلا أنّ الاعتراض یتوجه الشیخَ الآخوندَ حیث قد رأی أساس النزاع لفظیاً فأدمج مبحث اللام النفس بمبحثِ التغایر و الاتحاد،
وهذا یبدو من ظاهر عباراته، حیث یقول:

فإذا عرفت المراد من حديث العينية و الاتحاد فف مراجعة الوجدان عند طلب ش‏ء و الأمر به حقيقة كفاية فلا يحتاج إل مزيد
بيان و إقامة برهان فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها يون هو الطلب غيرها سوى ما هو مقدمة

تحققها عند خطور الش‏ء و الميل و هيجان الرغبة إليه و التصديق لفائدته و هو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها|، و
بالجملة لا ياد يون غير الصفات المعروفة و الإرادة هناك صفة أخرى قائمة بها يون هو الطلب فلا محيص‏ عن اتحاد الإرادة و

الطلب و أن يون ذلك الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات ف إرادة فعله بالمباشرة أو المستتبع لأمر عبيده به فيما لو
أراده لا كذلك مسم بالطلب و الإرادة كما يعبر به تارة و بها أخرى كما لا يخف و كذا الحال ف سائر الصيغ الإنشائية و الجمل

الخبرية فإنه لا يون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس من الترج و التمن و العلم إل غير ذلك صفة أخرى كانت قائمة
بالنفس و قد دل اللفظ عليها [3]

بینما المحقّقانِ النائین و البروجردي قد اعتقدا بالتغایرِ وف نفس الحین قد استَنرا اللام النفس أیضاً، إذن فلیس النزاعُ لفظیاً
–ف کشفِ المراد من اللام النفس و المراد من الطلب و الإرادة‐ بل نمطُ هذه المناقشاتِ عقل و خارج، إذ الأشعري الذي

ةدُ لعقلییشه ،لام النفساه بالسم و الإرادةَ ثم الطلب النفس تُغایر مقالتَه بأنّ هناک صفةً حقیقیةً أخری ف نرهقد ب د التغایرعتقی
البحثِ فهم السیدِ البروجردي حیث یصرح بأنَّ الأشاعرةَ قد برهنوا لمبتَغاهم بالبرهان العقل ‐لا أنه نزاع لفظ‐ نظیر استدلالهم
باستحالة تلیفِ العصاة لأنّه ینجر إل تخلّفِ ارادة اله عن مراده ولهذا قد استَخرجوا اللام النفس ک لا یتورطوا ف الاستحالة

فطرحوا هذه الأبحاث بأجمعها.

 
استشهاد عل تعدّد المواضیع ف هذه الأبحاث

وحیث إنَّ السید البروجردي و النائین و غیرهما من الإمامیة قد أقروا بالتغایر بین الطلب و الإرادة ثم طمسوا عل وجودِ اللام
النفس، فهذا یعرِب عن اثنینیة موضوع النزاع بحیث لا یعدّ الصراعُ لفظیاً فحسب.

1. فقد استدل السید البروجردي عل التغایرِ بأنّ الإرادةَ لا تُنشَأ إذ لا تَتَقبل الإنشاء –إیجاد المعن باللفظ‐ أساساً، بینما الطلب
یخضع للإنشاء و الإیجاد، وهذه برهنةٌ صلبةٌ لإثباتِ التغایر بین الطلب و الإرادة، نعم إنّا قد استَشلنا عل استدلاله مسبقاً، ولنّه

أصول بارعٌ وقد تَبنّ هذه النظریةَ عل أيِ تقدیر.

صدّقُه ثمی شتاقُه ثمی ه شیئاً ثمنفس أفق ف رتصوإصدارِ الأوامرِ ی حین للتغایر بأنّ الآمر فقد استدل النائین المحقّق 2. وکذل
یریدُه فیتولّدُ عنصر ثالث نُسمیه بالطلبِ المتحقّق بحملة النفس و التحری نحوه، إذن فمرحلةُ الطلب تَتعقَّب مرحلةَ الإرادة، ولهذا

ربما یریدُ المرء شیئاً ولنّه یتهاونُ فلا یطلُبه و لا یتحرک نحو متَطلَّبِه.

لام النفسبال فأقر ةالعقلی ة بالبراهیننفسانی صفة وجود لسج ما بینهما ثم التغایر حیث قد أثبت المحقّق الاصفهان 3. وکذل
ثبوتاً ثم قال بأنّ عقل الأشعري لا یع هذه البراهین أساساً، ثم رده بأنّه لا دلیل عل اللام النفس ف عالم الإثباتِ إذ الصفات و
النفسِ بوجود نسبة مفح ،لام النفسبال سمی نفس ثالث دُ عنصرحدودةٌ تماماً فلا یوجالنفس م أفق ةُ فالنفسانی اتیفیال



حمیة إما علم فهو وجود نوري ف النفس و إما غیر العلم فیعدُّ من أفعالِ النفس الحادثة لا من الصفات القدیمة.

4. و قد تَسایر السیدُ الخوئ أیضاً مع المحقّق الاصفهان تماماً، إلا أنّه لم ینسب مقالتَه إل أستاذِه.

 
الرأي المختار ف هذا المضمار

و أما نحن فقد انتَهجنا نهج المحقّق الاصفهان حول اللام النفس حیث قد ناقَشنا کافّةَ أدلة الأشاعرة فطَمسناها بأسرِها، ولهذا لم
الاصفهان المحقّقَین عالم الثبوت وفقاً لصراحة ف لام النفسدَ التواج تَطلّبِهِم، نعم إنّا نَتعقّلبم فی عقنم دلیل نَعثُر عل

والرشت، إذ العقل یبرهن عل إمانیة وجودِه ف الإخبارات و الإنشائات، ولنّه عدیم الواقع الخارج أساساً، ولعل تعبیر السید
الخوئ بأنه مجرد وهم وخیال فلا واقع له، یشیر إل ذل، إلا أنّا لا نُنزِلُه إل مرحلة الفرض –قد افترضه الفارض‐ فحسب بل

اللام النفس یعدّ معقولا ثبوتاً.

-------------------
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